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  الرقابة المصرفیة على جرائم تبییض الأموال

  د.ختیر مسعود                                                

  جامعة أحمد دریة أدرار

  

  ملخص المداخلة: 

تعتبر جریمة تبییض الأموال من المسائل الجدیدة التي إهتم بها المجتمع       

في سبیل مكافحة الظاهرة بموجب الإتفاقیات الدولیة المبرمة في هذا  الدولي فسعى

إضافة إلى الدور الكبیر الذي تلعبه التشریعات الداخلیة للدول في قمع  ، المجال

المتنوعة  حیث لا ینبغي لحداثة ظاهرة تبییض الأموال بفرضیاتها .. الظاهرة هذه

المشرع  أن تحول دون إهتمام ، وحیل التمویه المصرفي المعقدة التي تتم بها

بوظیفته  – السلاح الجنائيورغم أهمیة  الوطني بمكافحتها بالتجریم والعقاب

الظاهرة  لا یمكن إهمال دور الإستراتیجیات الوقائیة في مكافحة هذه –الرادعة 

حركة الأموال  بتطویر النظم الرقابیة المصرفیة الوطنیة على نحو یجعل ممكنا صد

 ، المصرفیة من ناحیة غیر النظیفة وتیسیر إكتشافها والتوفیق بین سریة المعاملات

یمنع عملیات تبییض  ضیات شفافیة هذه المعاملات على النحو الذيوبین مقت

  الاموال

: Résumé  

         Le blanchiment de fond devient parmi les infractions très 

soucieuses à la société internationale. Ainsi, plusieurs initiatives dans le 

but de lutter contre ce phénomène, on été prises, sous forme de 

conventions internationales. En outre, le grand rôle des législations 

internes, est à signaler clairement, cette importance allouée par le 

législateur national demeure à l’abri des influences de la nouveauté de ce 
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phénomène, ainsi que la complication de duperie bancaire dont ils sont 

faits. 

Les stratégies prévisionnelles sont très utiles à empêcher le mouvement 

des fonds sale, à l’instar de l’importance de l’outil pénal, pour découvrir 

et diminuer le taux de cette infraction  

  

  :مقدمة

إن جرائم تبییض الأموال هي تلك الجرائم التي یحاول من خلالها مرتكبیها      

إخفاء مصادر هذه الأموال التي تكون غیر مشروعة وتستخدم بعد ذلك في أنشطة 

ما یخفي مصدرها الأصلي، خصوصا وأن التقدم العلمي والتكنولوجي مشروعة م

في قطاع الخدمات المالیة والمصرفیة ساهم في ترویج وتسهیل هذه الجرائم مما 

أثر على كل من الاقتصاد الجزئي للدولة وعلى دخلها القومي وعلى سیاساتها 

لتأثیر السلبي على المالیة والنقدیة وعلى توزیع الدخول والاستهلاك إضافة إلى ا

  مؤسسات قطاع الأعمال الخاص.

وقد تنبه المجتمع الدولي ومؤسساته المالیة والنقدیة لهذا الخطر المحدق     

بالاقتصاد العالمي فوضعت بعض المبادئ والإجراءات و سنت القوانین و 

التنظیمات لمعالجة هذه الجرائم.  إلا أن الواقع یكشف أن ثمة صعوبات وعقبات 

اولون الاستفادة من تواجه هذه الجهود خصوصا وأن مرتكبي هذه الجرائم یح

معطیات التقدم التكنولوجي المعاصر بطرق مختلفة منها استخدام النقود 

  الإلكترونیة، كما یستفیدون من مبدأ السریة المصرفیة.

، اقتصادیة، وتكمن أهمیة الموضوع في أن لجرائم تبییض الأموال آثار سیاسیة    

ا الدستوریة كما أنها تضعف اجتماعیة مدمرة فهي تنال من هیبة الدولة ومؤسساته
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الاقتصاد الوطني إضافة إلى الإضرار بالقطاع الخاص وبمنظومة القیم الدینیة 

والأخلاقیة لا سیما وأنها تتضمن جرائم الاتجار غیر المشروع بالمخدرات 

وبالأسلحة والفساد السیاسي والإداري والمالي والاتجار بالأعضاء البشریة وبالرقیق 

والأطفال) والدعارة والجریمة المنظمة، وإضافة إلى الأخطار التي  الأبیض (النساء

  تسببها هذه الجرائم.

ولمعالجة الموضوع استخدم المنهج التحلیلي لمعرفة الأنظمة التي رصدت من    

اجل الرقابة التي تقوم بها المصارف على العملیات المشبوهة و التي قد تكون 

  لمستویین الخارجي و الداخلي.مشروع لتبییض الأموال و هذا على ا

لذلك تم تقسیم هذا الموضوع إلى مبحثین، نعالج في الأول الرقابة المصرفیة    

على جرائم تبییض الأموال المنصوص علیها في المواثیق الدولیة، و في المبحث 

  الثاني أنظمة الرقابة المصرفیة المنصوص علیها في القانون الداخلي الجزائري.

  

  :الأولالمبحث 

  الرقابة المصرفیة على جرائم تبییض الأموال في إطار المواثیق الدولیة

لعل أكثر طرق المكافحة الدولیة لجرائم غسیل الأموال فعالیة تتمثل في بناء      

قواعد للتعاون الدولي بهذا الشأن، ومن الضرورة استعراض الجهود الدولیة الأكثر 

  المطالب التالیة. بروزا، و هو ما سوف نبینه من خلال

  المطلب الأول

  1988سنة  Basleقانون المبادئ الصادر عن لجنة 

العملیات المصرفیة  سعت لتعزیز سلامة الأنشطة المصرفیة وضع استخدام  

والإرشادات التي تصدر  لغایات جرائم غسل الأموال ویتم ذلك من خلال المبادئ
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 .عنها

وخصوصاً المتعلق منها بالقطاع  (GAFI) كما أنها تشجع على تطبیق توصیات

بازل للمبادئ) الذي صدر  ) المصرفي، وكان أول جهود هذه اللجنة هو إعلان

للنظام المصرفي لأغراض  م والذي ینص على منع الاستخدام الإجرامي1988عام 

  .غسل الأموال
 

بمكافحة غسل الأموال أهمها  إرشادات مرتبطة 1990كما أصدرت لجنة بازل عام 

جبهات الرقابة من تبادل المعلومات  القیود الخاصة بسریة الحسابات لتمكینإزالة 

   .حول الحسابات المشبوهة وفق ضوابط محددة
 

م أصدرت لجنة بازل المبادئ الأساسیة والتي تتماشى تماما 2001وفي شهرین عام 

  :حول أربعة عناصر(GAFI) مع توصیات مجموعة العمل الدولي

 التأكد من شخصیة الزبائن وتكوین ملفات كاملة منهم  -

 ضرورة تعاون البنوك مع الجهات الحكومیة. -

المدفوعات النقدیة من المصارف التي تتجاوز سقفا معینا تحدده  تحدید حجم -

 السلطات المختصة

والمصرفیة إلى إعلام السلطات المختصة عن  وجوب مبادرة المؤسسات المالیة -

ووضع المؤسسات المالیة والمصرفیة  الداخل لخارج أوأي عملیة تحویل ل

 العملیات المصرفیة لعملائها تحت المراقبة لا سیما تلك التي یشك فیها بعض
1. 

                                                           

الإسكندریة، بدون  دور البنوك في مكافحة غسیل الأموال، دار الجامعة الجدیدة للنشر،محمدین،  جلال وفاء 1-

  . 56سنة نشر، ص 
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للرقابة المصرفیة، بتأمین رقابة دولیة  ویتمثل أحد الأهداف الهامة لعمل لجنة بازل

بكر للمشكلات وسائل إنذار م شاملة لجمیع المعاملات المالیة عن طریق إیجاد

  .1التي یمكن أن یتعرض لها النظام المالي العالمي.

  المطلب الثاني

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات 

  .1988العقلیة، فینا 

) دولة بالإضافة إلى دول الإتحاد الأوروبي وتهدف 103وهي اتفاقیة تضم (     

الوسائل القانونیة الفعالة للتعاون الدولي في المسائل الجنائیة إلى تقویة وتعزیز 

لغرض منع الأنشطة الإجرامیة الدولیة من الاتجار غیر المشروع في المخدرات. 

) على ضرورة اتخاذ كل طرف في إطار قانونه الوطني ما 3وقد نصت المادة (

قة الأموال أو یلزم من التدابیر لتجریم كل عمل من شأنه إخفاء أو تمویه حقی

مصدرها أو مكانها أو طرق التصرف بها أو ملكیتها المتحصلة من جرائم 

المخدرات، وقد حرمت الاتفاقیة ثلاث صور لمظاهر السلوك المكون لغسیل 

  .2الأموال واستخدام عائدات جرائم المخدرات

أو  تحویل الأموال أو نقلها مع العلم أنها مستمدة من جریمة إنتاج المخدرات .1

نعها أو استخراجها أو تحضیرها أو عرضها للبیع أو توزیعها أو بیعها أو ص

تسلیمها بأي وجه كان أو السمسرة فیها أو إرسالها بطریق العبور، أو نقلها أو 

استیرادها أو تصدیرها أو الاشتراك في مثل هذه الجرائم بهدف إخفاء أو تمویه 

                                                           

- 146لبنان، ص-هیام الجرد، المد والجزر بین السریة المصرفیة وتبییض الأموال، منشورات الحلبي، بیروت  1-

147  

المصادق علیها  1988بالمخدرات و العقاقیر المشروع  اتفاقیة فیینا للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر 2-

  .11، الجریدة الرسمیة رقم 1995جانفي  28 بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في
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شخص متورط في المصدر غیر المشروع لأموال أو بقصد مساعدة أي 

 ارتكاب مثل هذه الجرائم على الإفلات من العقاب.

إخفاء أو تمویه حقیقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طریقة التصرف فیها  .2

أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكتیها مع العلم بأنها مستمدة من  أو حركتها

الاشتراك  إحدى الجرائم المنصوص علیها سابقا أو مستمدة من فعل من أفعال

 في مثل هذه الجرائم.

مع العلم وقت تسلیمها بأنها مستمدة من  اكتساب أو حیازة أو استخدام الأموال .3

إحدى الجرائم المنصوص علیها سابقا أو مستمدة من فعل من أفعال الاشتراك 

 في مثل هذه الجرائم.

  المطلب الثالث

  1990لجنة مجموعة مكافحة عملیات غسیل الأموال في باریس 

قرر رؤساء الدول الصناعیة الثمانیة الأكثر تقدما (أمریكا، كندا، الیابان،       

فرنسا، بریطانیا، ألمانیا، إیطالیا، روسیا) إنشاء مجموعة لمكافحة عملیات غسیل 

) عضو 120وتألفت المجموعة من ( 1989في باریس سنة  1)GAFIالأموال (

وقضاة، وموظفین كبار في  موزعین بین سیاسیین، وخبراء، ورجال أعمال،

الجمارك، أبرز مشكلة لدى غسیل الأموال تكمن في كیفیة تمویل كمیة ضخمة من 

المال النقدي إلى إیداعات أو تحویلها إلى أدوات مالیة عامة أو إلى رؤوس أموال 

أخرى تدور بالاقتصاد، أي أن الصعوبة الأولى هي في مرحلة التوظیف وهنا 

عملیة الغسیل حیث یمكن اكتشاف هذا النشاط أو  تكمن أول نقطة ضعف في

  مهاجمته أو تتبع آثاره، وقد أوصت بتقریرها بما یأتي:

                                                           

www.etudes-europennes.fr  - 1  
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ضرورة اتخاذ كل دولة الإجراءات اللازمة بما فیها التشریعیة لإعطاء   - أ

  الصفة الجرمیة لفعل الغسیل.

تي اتخاذ الترتیبات اللازمة لمصادرة الأموال المغسولة و مردودها والوسائل ال  - ب

  استخدمت في غسیلها.

التزام المؤسسات المالیة بعد فتح حسابات مجهولة الهویة أو بأسماء   -  ج

وهمیة والتحقق من هویة الزبائن و الاحتفاظ بالقیود والسجلات بشكل 

یجعلها قادرة على تلبیة أي طلب معلومات یردها من السلطات المختصة 

لعادیة وغیر المبررة و الانتباه إلى العملیات المعقدة المهمة وغیر ا

  اقتصادیا على أن یسمح للمؤسسة بالإبلاغ عنها أو التزامها بذلك.

أن تضع المؤسسات المالیة برامج لمكافحة الغسیل تتضمن تأهیل وتدریب   - د

  الموظفین.

  دراسة العملیات النقدیة والتبلیغ عنها عندما تتجاوز مبلغا معینا. - هـ

المعلومات المتعلقة بتطویر عملیات غسیل أن تقوم الهیئات الدولیة بجمع   - و

  الأموال والتقنیات المستعملة فیها وتوزیعها على السلطات المختصة.

  تبادل المعلومات بین الدول تلقائیا أو عند الطلب. - ز

ضرورة ارتكاز التعاون الدولي على اتفاقات وترتیبات قانونیة ثنائیة أو   -  ح

 جماعیة تتیح تسلیم المجرمین.

  رابعالمطلب ال

الذي عقد في  1994المؤتمر الوزاري العالمي لمكافحة الجریمة الدولیة لسنة 

  نابولي (إیطالیا).

في  الوطنیة عبر المنظمة بالجریمة المعني العالمي الوزاري المؤتمر عقد      

حكومة  ونظمته ، 1994 نوفمبر /الثاني تشرین 23 الى 21 من ایطالیا، نابولي،

 المتحدة الامم لبرنامج التابع والفني، العلمي الدولي الاستشاري والمجلس ایطالیا
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 بمكتب الجنائیة والعدالة الجریمة منع فرع برعایة الجنائیة والعدالة لمنع الجریمة

 والاجتماعي الاقتصادي المجلس بقراري عملاً  فیینا في الامم المتحدة

  حیث أن المؤتمر أوصى بما یأتي: 1994- 29/12/1993

اتخاذ تدابیر ووضع استراتیجیات لمنع ومكافحة غسیل الأموال واستخدام  -أ

  عائدات الجریمة ومكافحتها.

ضرورة التعاون الدولي لمنع غسیل الأموال ومكافحة ومراقبة عائدات  -ب

  الجریمة.

فرض العقوبات والأحكام الملائمة وضرورة تجریم غسیل عائدات الأنشطة  - ج

  الإجرامیة.

بین السلطات المكلفة بتنظیم القطاعین المالي و الاقتصادي التعاون   -د

  والسلطات المكلفة بتنفیذ القوانین.

  اعتماد تدابیر شرعیة لمصادرة العائدات غیر المشروعة. - هـ

النظر في اتخاذ تدابیر تحد من السریة المالیة لفرض رقابة فعالة على غسیل  -و

  الأموال.

  نك) والكشف عن الصفقات المالیة المشبوهة.ضرورة تطبیق قاعدة (أعرف زبو  -ي

إجراء الدراسات والبحوث من اجل معرفة المؤسسات التجاریة التي یمكن ان - ك

  تستخدم في غسیل الأموال.

ضرورة توحید الجهود بین المنظمات والأجهزة العالمیة والإقلیمیة من أجل بذل -ن

  جهد جماعي لمكافحة عملیات غسیل الأموال.
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ام الأمم المتحدة بمساعدة الدول مالیاً وفنیاً للقضاء على عملیات ضرورة قی- ل

 .1الغسیل واستخدام عائدات الجریمة ومكافحتها

  المطلب الخامس

.  1997مؤتمر المخدرات وغسیل الأموال المنعقد بمدینة میامي بأمریكا سنة 

  ركز على ثلاثة طرق هي :

والتحقق من أموال  بالتدقیق Know your customerسیاسة أعرف زبونك   -أ 

 الزبائن إن كانت لا تتناسب مع وظیفة الزبون أو تجارته.

 Suspicious Activitiesسیاسة أو مبدأ الإخطار عن العملیات المشبوهة   -ب 

ویجب الإبلاغ عن أیة عملیة مشبوهة للسلطة القضائیة المختصة للتحقیق 

 .2فیها

أو ثنائیة وإصدار التعاون الوثیق بین الدول من خلال معاهدات جماعیة   - ج 

تشریعات تساعد وتحفز على الكشف عن هذه الجرائم كاختصاص المحاكم 

الأجنبیة إذا كان ثمة تعاون قضائي والتخفیف من مبدأ سریة المعلومات 

البنكیة إذا تعلقت بعملیة غسیل الأموال والإفصاح عنها للسلطة القضائیة 

 وقاریة لهذا الغرض.المختصة. وقد عقدت عدة مؤتمرات إقلیمیة، عربیة 
  

الرقابة المصرفیة على جرائم تبییض الأموال في القوانین  :المبحث الثاني

  الداخلیة (القانون الجزائري)
  

                                                           

الحقوق،  كلیة القاهرة، جامعة الوطنیة، الدولیة والقوانین الاتفاقیات ظلّ  في المنظمة الباشا فائزة، الجریمة -1

 .123، ص2000 القاهرة،
  124الباشا فائزة، المرجع السابق، ص - 2
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المتضمن  2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04تم إصدار القانون رقم     

تعدیل القانون العقوبات والذي جرم تبییض الأموال في نص استحدثه في المادة 

  .7مكرر 389

ولم یكتف المشرع بذلك بل أعطى جانبا أو بعدا وقائیـا لهذه الظاهرة عن طریق  

المتعلق بالوقایة من  2005فیفري  06الصادر في  01-05القانون رقم إصدار 

 05-05النظام رقم ثم تبعه صدور  ، تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و  یتعلق بالوقایة 15/12/2005المؤرخ في 

  مكافحتهما.

ولكن أبرزت رغبـة المشرع الملحـة  ، وتكون الجزائر بذلك قد وفت بالتزاماتها الدولیـة

في الحد من انتشار الظاهرة التي ازدادت مخاوفها سیمـا بعد إفلاس البنوك 

  الخاصـة وضیاع أمول طائلـة مملوكـة للدولـة .

مطلب الأول منـه الطرق والتدابیر التي تقع على المؤسسات المالیـة نتناول في ال   

لضمان الحد من انتشار الظاهرة، ثم الهیئـة المكلفـة بالمكافحة وطرق إخطارها 

  المطلب الثاني

  المطلب الأول

  المصرفیة على الأموال  طرق و تدابیر الرقابة

ما ساهم في تحقیق بعض  إن التفتح الاقتصادي الذي عاشته الجزائر، وبقدر     

النتائج الإیجابیـة، فإن نتائجه السلبیـة لا تخفى على أحـد، فقد كان لذلك أسوأ الأثر 

على النظام البنكـي الذي أضمحل دوره في البناء الاقتصادي، ونفر المجتمع من 

وهذا للطریقـة التقلیلدیـة التي یسیر بها  ، التعامل معـه إلا للاقتراض دون غیره
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ما نتج عنه من  فوضي اقتصادیة عامـة وسیولـة نقدیـة خارج السیطرة  ، نوكالب

  تشكل  اقتصادا موازیـا لذلك كان القانون المذكور بادرة في سبیل الحد من ذلك .

وسنتناول ذلك في مطلبیـن نخصص المطلب الأول لبیان المراقبـة المفروضـة      

  .لتي تقع على العملیـات في سبیل ذلكعلى العملاء، ثم في مطلب ثاني المراقبة ا

   المراقبـة المفروضة على العمــلاء أولا: 

على ضوء القانون المذكور یمكن أن نقسم المراقبة المفروضة على العملاء     

إلى شقین الأول یتناول مبلغ المدفوعات، والثاني الفحص الدقیق لهویة العملاء في 

  فرعین مستقلین.

  القنوات المالیـة والبنكیةالدفع عن طریق - 1

فإن القانون المذكور  ، نظرا لوجود سیولـة نقدیـة كبیرة خارج نطاق المراقبـة     

ألزم على كل من یقوم بدفـع مبلغ یحدد عن طریق التنظیم أن یكون عبر  05-01

  .1من القانون المذكور  06كما أشارت إلى ذلك المادة  ، القنوات البنكیـة والمالیـة

 12في  442-05صدر بصدد تطبیق المادة المذكورة المرسوم التنفیذي رقم  وقد

وحدد المبلغ  ، لتطبیق النص المذكور 2005نوفمبر  14الموافـق لـ  1426شوال 

  2دج . 50.000الأدنى الواجب للدفع عن طریق القنوات البنكیـة والمالیـة بمبلغ 

  : ویجب أن یتم الدفـع المبلغ المذكور إما بواسطـة

  .Le Chéqueالصك     

                                                           

یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و  2005فبرایر سنة  6المؤرخ في  01-05القانون رقم - 1

 11مكافحتهما. ج ر : 

التي تتم لعملیات الدفع  المعین للحد الادنى 14/11/2005المؤرخ في  442-05المرسوم التنفیذي رقم  - 2

  .20/11/2005الصادرة في  75 بوسائل الدفع عبر النظم المصرفیة و المالیة(ج ر رقم
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 .    Le virementالتحویل 

 . La carte de paymentبطاقـة الدفـع   

 . Le prélèvementالإفتطاع  

 . La lettre de changeالسفتجــة  

 . Billet à ordreالسند لأمــر  

  أو بكل وسیلـة دفـع كتابیــة .

على أنـه یجوز للأشخاص الطبیعییـن غیر المقیمیـن في الجزائر، أن یدفعوا    

مبلغا یفوق الحد المذكور إذا برروا صفتهم كغیر مقیمین في التراب الوطني ( 

  من المرسوم ). 6المادة 

ویتعرض كل مخالـف  ،01/09/2006ویسري مفعول هذا الإجراء ابتداء من 

( وهي غرامـة مالیـة من  01-05من القانون  31للعقوبات المقررة في المادة 

  دج ) . 500.000دج إلـى  50.000

وما یلاحظ على هذا الإجراء السریـع الذي اتخذتـه السلطـة التنفیذیـة، وإن كان     

ینم على رغبـة أكیدة في بسط السیطرة على السیولـة النقدیـة المنتشرة بشكل حاد، 

دج وأمام انهیار العملـة الوطنیـة وتراجعهـا أماما  50.000فإن مبلغ العتبـة المحدد بـ 

و ما صاحبـه من غلاء في المعیشـة وهو الشيء الذي یجعل  ، العمـلات العالمیـة

  كما أن تدنـي  أداء العمل البنكـي قد یعقـد الأمور كثیرة . ، من المبلغ جد زهیـدا

المبالغ الكبیرة التي تتم  لذلك كان من الأجدر أن نسلط الأضواء بداهـة على    

ثم نعرج في خطوة ثانیـة نحو  ، نقـدا بین المتعاملیـن الاقتصادیین والشركات الكبیرة

و  ، كل ذلك بالموازاة مع تحسین أداء البنوك ، مراقبـة السوق الداخلیـة للأفراد

 ، ةتحسیس الموطنیـن في آن واحـد بالمخاطر المنجرة عن التعامل  بالسیولـة النقدیـ
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ونرى أن السیر على هذا النهج الذي رأته السلطـة التنفیذیـة من شأنـه أن یخلق 

اضطرابا داخل السوق الوطنیـة بشكل قد یعیـق الاستثمار والمعاملات التجاریـة في 

  آن واحـد.

  Identification des clientsالإهتمام بفحص هویـة العمــلاء : - 2

 ، مصرفیـة مشهورة  وهي ( اعرف عمیلـك )أستقر العمل المصرفي قاعـدة     

فمنح وإدارة الإئتمان یقتضـي من البدایـة التعرف على العمیـل وعملیاته، والهدف 

من تفعیـل ذلك معرفـة شخص العمیـل ونشاطـه وعملیاته للتحقق من سلامتها 

  ومشروعیتهـا.

تطبیق هذه القاعدة عند بدایـة التعامل مع العمیـل كفتح حساب له أو عند     

  إجراء أي عملیـة مباشرة أو بمعرفـة شخص آخر كنائب عن العمیـل.

ونظرا للأضرار البلیغة التي یمكن أن تنجر من عدم فحص هویـة العملاء     

قیدا على  07 للتأكد من العملیات التي یرغب القیام بها فقد وضعت المادة

المؤسسات المالیـة بضرورة التأكد من هویـة وعنوان العمیل قبل فتح حساب أو 

دفتر أو حفظ سندات أو قیم أو إیصالات أو تأجیر صندوق أو ربط أیـة علاقـة 

الصادر عن بنك  05/05عمل أخرى . و لقد تأكد هذا الأمر من خلال النظام 

  05/01.1من الأمر  07دة الجزائر و الذي بین كیفیة تطبیق الما

 ، ویقتضي ذلك التحقق من شخص العمیـل سواء أكان شخصا طبیعیـا أو معنویـا

كالوكیل عن شخص  ، وسواء أكان من یتعامل مع البنك العمیـل نفسه أو نائبـه

ویمتد هذا التحقق لیشمل العمیل المؤقت وهو العمیل العابر كالشخص  ، العمیـل

                                                           

یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و  2005دیسمبر سنة  15المؤرخ في  05-05نظام رقم  - 1

 26مكافحتهما.ج ر : 
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أو یتلقى  ، لاقات قائمـة مع البنوك ویتقدم بخدمـة ماالذي لیس لـه حساب أو ع

أو یقوم باستبدال عملـة أجنبیـة من البنك  كما  ، تحویلات نقدیـة عن طریق البنك

  من القانون المذكور. 8تقتضي ذلك المادة 

والالتزام بفحص هویـة العملاء یقتضي أن یمتنع البنك عن إجراء أیـة تعاملات أي 

شخاص بأسماء وهمیـة أو مستعارة أو مجهولـة ویكون التحقق من كان نوعهـا من أ

الهویـة استنادا إلى وثائـق رسمیـة وتختلـف وثائـق إثبات هویـة العمیـل من شخص 

  لأخر كما یلــي :

  فبالنسبـة للشخص الطبیعـي: 

عن طریق وثیقة رسمیـة أصلیة ساریـة الصلاحیة متضمنـة لصورته الشخصیـة،     

  انه بتقدیم وثیقة رسمیة تثبت ذلك.ومن عنو 

لذلك فإنه وأمام عمومیة النص فإن كافـة الأوراق التي تصدرها السلطات أو    

الهیئات العمومیـة تعتبر وثائـق تثبت هویـة العمیـل ( بطاقـة التعریـف، رخصـة 

  بطاقات الإقامة ...) ، السیاقة، جواز السفر

ونفس الأمر ینصرف بالنسبة إلى تحدید هویة العمیل تثبت بوثیقة رسمیة (     

شهادة الإقامة، شهادة وجود.) . ویجب الاحتفاظ بنسخـة من هذه الوثائـق للرجوع 

  إلیها عند الحاجـة .

  وبالنسبـة إلى الشخص المعنوي :

ي عادة وه ، یتم التعرف عن هویـة الشخص الاعتباري من خلال مستنداته    

العقد التأسیسي للشركـة ( القانون الأساسي )أو أیـة وثیقـة تثبت تسجیلـه أو اعتماده 

 ، أو أن لـه وجود فعلـي كنسخـة من ملخص العقـد المنشور بإحدى الجرائد الوطنیـة

أو نسخـة من ملخـص العقـد التأسیسي المشهور على مستوي النشرة الرسمیـة 
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ونفس الحكم ینصرف إلى نسخـة من السجل  ، ) BOALللإعلانات القانونیـة (

  التجاري .

  ویتعین دائمـا الاحتفاظ بنسخـة من الوثیقــة .

وفي كلتا الحالتین سواء أكان العمیـل شخصـا طبیعیـا أو اعتباریا، تعین تحیین 

  أو في حالـة كل تغییر یطرأ . ، المعلومات كل سنـة

تفید الحقیقي من التعامل مع البنك وینبغي على البنك التعرف على المس    

لذلك  ، والتعرف على العلاقـة الحقیقیـة بین العمیـل ومن یقوم بالتعامل نیابـة عنه

وجب على الوكلاء والمستخدمین الذین یعملون لحساب الغیر أن یقدموا فضـلا 

على الوثائـق المذكورة أعـلاه التفویض بالسلطات المخولـة لهم بالإضافـة إلى 

  .1وثائق التي تثبت شخصیـة وعنوان وأصحاب الأموال الحقیقیینال

  Renforcement des contrôles d'identitéوتعتبر تقویـة مراقبـة الشخصیـة

 La surveillance exercée par lesضمن أهم واجبات المراقبة من جانب البنك

établissements bancaires  جویلیـة  12والتي تبناها القانون الفرنسي الصادر في

مع التوصیات الأربعین  والقانون النموذجي وجمیع دول الإتحاد الأوروبي  1990

.  

أما في حالـة عدم تأكد البنوك والمؤسسات المالیـة من  أن الزبون یتصرف     

و الذي تحدد لحسابها الخاص علیها التأكد عن هویة الآمر الحقیقي بالعملیة أ

طرق لحسابـه وهذا بكافـة طرق الاتصال الممكنـة كالاتصال بمكتب العمیـل أو 

مسكنـه أو النزل الذي یقیم فیـه بصفـة مؤقتة أو الاتصال بالجهات الرسمیـة وغیر 

                                                           
، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، -مقارنة دراسة-رمزي نجیب القسوس،  غسیل الأموال جریمة العصر  - 1

2004  ،178. 
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 ، مصالح السجل التجاري ، الرسمیـة ذات علاقـة بالموضوع كمصلحـة الأموال

  .غرف التجاریـةال ، الجمارك ، مصالح الضرائب

ولابد للبنك والمؤسسات المالیـة أن تحدد طرق التحقق من هویـة العملاء     

والمستفیدین وأوضاعهم الحقیقیـة من خلال وسائل الإثبات رسمیـة كانت أو 

  .1عرفیـة

وإذا كانت البنوك والمؤسسات المالیـة تملك الحریـة في تحدید وحصر طرق     

 ، أن الإثبات لابد أن یتقیـد بوسائل الإثبات الرسمیـة المقبولـة التحقیق من الهویـة إلا

بما في ذلك طرق الإثبات الإلكتروني مع العلم أنـه بموجب التعدیل الجدید للقانون 

المدنـي فقد أعترف المشرع بالحجیة الكاملـة للمحرر الإلكتروني في إثبات 

  . 2مكرر 323دة المعاملات المدنیـة والتجاریـة بعد  استحداث الما

  ثانیاً: المراقبة التي تقع على العملیــات

یمكن أن تتلخص في المراقبة التي تتعلق بالعملیات البنكیـة تلك العملیات     

المشبوهـة التي لا یوجد لها مبرر اقتصادي، وكذا حفظ السجلات، وعدم التذرع 

  بالسر البنكـي وهو ما سنتناوله في فروع ثلاث .

  ة الخاصـة لبعض العملیات المشبوهـةالمراقبـ - 1

لا تتوقف وظیفـة البنك على فحص هویـة العملاء بل یمتد إلى النشاط الذي      

  یمارسه والعملیات التي یقوم بها مع البنك .

                                                           
  .179ص نفس المرجع السابق،، رمزي نجیب القسوس -1
- 08المؤرخ في  156-66المعدل و المتمم للأمر رقم  2004-11- 10المؤرخ في  15-04القانون رقم  - 2

  .2004/11/10 الصادرة في 71ج ر رقم  -المتضمن قانون العقوبات  1966- 06
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ویشمل هذا كافـة أنواع نشـاط العمیـل سواء أكان نشاطا دائمـا أو مؤقتـا أو     

والأساس التجاري للأنشطـة التي یزاولهـا والخدمـات أساسیـا أو ثانویـا أو طارئــا، 

  التي یطلب من البنك القیام بها والغرض منها.

ولم یعـد الهدف من هذا التعرف، معرفـة عناصر المركز المالـي للعمیـل،     

وقدرته على القیام بالعملیات التي یطلب من البنك تمویلها فقد، بل أمتد للوقوف 

یات التي یقوم بها مع البنك من عدمـه، خاصـة العملیات على مشروعیـة العمل

والصفقـات الضخمـة ومعقـدة والتي تبدو أنها غیر طبیعیــة، أو التي تثیر شكوك 

حول ماهیتها والغرض منها والإبلاغ للسلطات المختصـة متى توفرت مؤشرات 

  . 1ودلالات كافیـة عن ذلـك

والوقوف على مصدر هذه الأموال الكبیرة المودعـة في حساب العمیل سواء عند    

فتح الحساب أو خلال التعامـل، والسعي بالنسبة لحسابات العملاء والمبالغ الكبیرة 

التي یدفعونها التعرف على أهم الموردین المتعاملین مع العمیل ومواقع أعمالـه، 

ـل نشاطـه، والتعاملات التي للشركـة مع أطراف والمنطقـة التي یزاول فیها العمی

  أخرى.

وعلى البنك تكثیف الجهود في حالـة إحالـة أعمال عمیـل من فرع آخر للبنك  أو   

فیتیعن الحصول على معلومات كاملـة من ذلك العمیـل  ، بنك محلي أو أجنبي

  . 2ونشاطـه والأسباب التي دعـت إلى ذلـك

                                                           

، 2005عبدالوهاب عرفة، الوجیز في مكافحة جریمة غسیل الأموال، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة،  -1

  .3ص

، 1999وفاء محمد ین، دور البنوك في مكافحة غسیل الأموال، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة،  -2

  .17ص
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اط العمیـل زیارة مقر إدارة العمیـل، ومقر نشاطـه أو ومن وسائل التحقق من نش  

أنشطته للوقوف على مدى صحة المعلومات المقدمـة من البنك ومدى سلامـة تلك 

  الأنشطـة.

 ،دراسـة مدى جدیـة تقاریره المحاسبیـة ، ومن قبیل التعرف على نشاط العمیـل  

ریر مالـي واحـد في السنـة ذلك أن العملاء كثیرا ما یعمدون إلى إنجاز أكثر من تق

وأخرى تضمن أرباحا قلیلة تستعمل  ،المالیـة الواحـدة فواحدة لـه تكون مطابقـة للواقـع

والثالثـة لتدعیم مركزه المالـي عند التقدم إلى البنك بطلب  ،للتهرب الضریبي

ورابعـة  ،وتكون بمثابـة ضمان للحصول على قروض ،الحصول على التسهیـلات

ى مركز مالـي مرموق للغایـة یقدمـه العمیـل إلى عملائـه وموردیـه في تحتوي عل

الخارج لجذب مزیـد من الأعمال لدیـه وتسمى بـ( الفلاشنج). فاصطناع المیزانیـات 

والتقاریر المالیة الغیر مطابقـة للواقع أمر مألوف لدى البعض من العملاء 

  .1یساعدهم في ذلك المحاسبون

یضیف العمیـل إلى إیراداته أموال قذرة أو یخفي معاملات  ومن المتوقع أن   

ویفحص بدقـة  ،ولهذا یجب أن ینتبـه البنك إلى ذلك ،تخص أموالا غیر مشروعـة

التقاریر المالیـة المقدمـة إلیـه من العمیـل وخاصـة میزانیاته ویتحقق بدقـة من 

لمحاسبیـة من مراقبي مطابقتها للواقـع أو یوجـه العمیـل إلى اعتماد تقاریره ا

من التوصیـات الأربعین على أن المؤسسات  15وقد نصت التوصیـة  ،الحسابات

المالیة یجب علیها أن تول اهتماما خاصا بكل الصفقات الكبیرة والمركبـة والغیر 

التي لیس لهـا  Les operations importantes ,complexes inhabituellesعادیـة
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  Les operations sans justificationي واضح مبرر اقتصادي أو قانون

économique ou juridique  فیجب فحص خلفیـة وغرض هذه الصفقـات بقدر

ویجب تدوین الاستنتاجات كتابـة وجعلها متاحـة لمساعدة جهات الإشراف  ،الإمكان

ة على مراقبـة العملیات المشبوهـة . ومتى ثبت للمؤسسة المالیـة أن العملیـة مشبوهـ

  .1تعین إصدار تقریر سري یحفظ وترسـل نسخـة منـه

  La conservation des documents حفظ السجـــلات - 2

 05/05من النظام  08و المادة  12/02من القانون  14ألزمت المادة     

المطبقة لها على أنه یتوجب على البنوك والمؤسسات المالیة المشابهـة الأخرى 

الاحتفاظ بالوثائـق المتعلقـة بهویـة الزبائن وعناوینهم وكذا الوثائـق المتعلقـة 

ات وتصبح في متناول السلطات سنو  5بالعملیات التي أجراها الزبائن ولمدة 

المختصــة. والعلـة من ذلك واضحـة وهي لمعرفـة كل بیانات العمیـل والعملیات التي 

قام بها ولمراجعتها عند اللزوم لإجراء تحقیقات أو تحریات إن أقتضى الأمر ذلك. 

  .2من التوصیـات الأربعین 14وهذه الالتزامات نصت علیها التوصیـة 

  المطلب الثاني

  وحدات التحریات المالیة

تختلف الخیارات التي تقوم بها الدول المجرمـة وحتى غیر المجرمـة لظاهرة      

فمن الدول من اختارت الخیار الأمني طبقا  ،تبییض الأموال من دولـة إلى أخرى

والتي تلزم على الهیئات الدولیـة (  ،من التوصیات الأربعیـن 31للتوصیـة 
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تعاون الجمركـي ) أن تحمل المسؤولیـة بجمع ونشر المعلومات الأنتربول، مجلس ال

فكثیر من  ،للسلطات المختصـة التي تتعلق بالتطورات الأخیرة لتبییض الأموال

ومراقبة  ،الدول تعهد بهذه المسؤولیـة إلى البولیس المتخصص لتحلیل المعلومات

  لبنان .العملیات البنكیـة المشبوهـة على غرار ما هو بـه العمل في 

ودول أخرى تبنت الخیار الإداري عن طریق إنشاء جهـة خاصـة بمكافحـة     

وهو الاتجاه الأكثر فاعلیـة لما  Un service d'enquete autonomeتبییض الأموال 

یحققـه من اتصال بین البنوك والمؤسسات المالیـة من جهـة، والسلطات القضائیـة 

  من جهـة أخرى.

- 02وهذا الخیار الأخیر هو الذي تبنته الجزائـر بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

، والذي نص على إنشاء خلیـة معالجـة الاستعلام 07/04/2002الصادر في  127

  المالي.

وما یلاحـظ على هذه الخلیـة أنها وجدت قبل تجریم ظاهرة تبییض الأموال، 

، مما یعد في نظرنا أنه ل الإرهابط في مجال مكافحـة تمویوأنحصر عملهـا فق

تظر صدور قانون یجرم مجازفـة تنظیمیة أقدمـت علیها السلطـة التنفیذیـة دون أن تن

تجریم لاحـق لظاهرة ، وإن اعتبرنا ذلك عن رغبـة من الجهات المعینـة بهذه الظاهرة

  .تبیض الأموال

ثم في  ،افحـة وتركیبتهالذلك سنتناول تباعا في مطلبین بیان الهیئـة المكلفـة بالمك

  . 1مبحث ثاني طرق إخطارها

 CTRF أولاً: ماهیة خلیـة معالجـة الاستعلام المالـي
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وهي عبارة عن مؤسسـة  ،هي خلیـة أنشأت لدى الوزیر المكلـف بالمالیـة     

  عمومیـة تتمتع بالشخصیـة المعنویـة و الاستقلال المالـي .

، 2002أفریل 07المؤرخ في  127-02من المرسوم التنفیذي رقم  4وطبقا للمادة 

  ، فإن مهامهـا تتمثل فیما یلي.1المتضمن إنشاء خلیـة معالجـة الاستعلام المالــي

تسلیم تصریحات الاشتباه المتعلقـة بكل عملیـات تمویل الإرهاب وتبییض الأموال  - 

  الذیـن یعینهم القانون. التي ترسلهـا إلى الهیئات والأشخاص

 تعالج تصریحات الاشتباه بكل الوسائل أو الطرق المناسبـة. - 

ترسل الملـف إلى وكیل الجمهوریـة كلما كانت الوقائـع المعاینـة قابلة للمتابعة  - 

 الجزائیـة.

 اقتراح أي نص تشریعي أو تنظیمي في هذا السیـاق. - 

أشكال تمویل الإرهاب وتبییض الأموال  تضع الإجراءات الضروریـة للوقایـة من كل

  وكشفهـا .

یـة لإنجاز المهام المستدة وهي مؤهلـة بأن تطلب كل وثیقـة أو معلومـة ضرور    

، غیر أن هذه المعلومات ن بأي شخص تراه مؤهلا لمساعدتهـا، ولها أن تستعیإلیها

، لأموالغرضیـن المذكوریـن(تبییض االمستلمـة لا یمكن أن تستعمل في غیر ال

  تمویل الإرهـاب ). 

  TRACFINتراكفینوهذه الهیئـة شبیهـة بالهیئـة التي أنشأتها فرنسـا والمعروفـة باسم 

 (Traitement des renseignement et action contre les circuits financiers 

clandestins).،  وهي تتلقـى المعلومات من المؤسسات التي تقوم بتجمیعهـا
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وتقوم بإخطار  ،وتحلیلهـا واستخلاص النتائج منهـا فیما یتعلق بعملیات التبییض

  وكیل الجمهوریـة متى تراءى لهـا وجود عملیات لتبییض الأموال .

فخلیـة معالجـة الاستعلام المالـي مثلهـا مثل نظیرتها الفرنسیـة لیست بمصلحـة     

ت الاشتباه من طرف أبحاث، بل هي مركز معلومات تختص بتلقي تصریحا

المؤسسات المالیـة، وإجراء الخبرات والتدقیق في هذه المعلومات وبالتالـي فهـي 

  .1كبرج مراقبـة حركـة الأموال

  ثانیاً: تشكیلهـا 

یتكون مجلس الخلیـة من ستــة أعضاء منهم رئیس یختارون بسبب كفاءتهم      

سنوات  4مرسوم رئاسـي لمدة  في المجالیـن المالـي والقانونـي. ویعینون بموجب

قابلـة للتجدید مرة واحـدة وتتخذ قراراتها بالإجمــاع . وقد تم تعیین أعضاء مجلس 

خلیـة معالجـة الاستعلام المالـي بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 

10/02/2004.  

ویمارسون مهامهم بصفـة دائمـة وهم مستقلون خلال أداء مهامهم عن الهیاكل     

لمؤسسات التابعین لهـا ویلتزمون بالسر المهني واحترام واجب التحفظ. ویستفیدون وا

  من حمایـة الدولـة من التهدیدات  و الإهانات من أیة طبیعـة كانت .

وما یلاحظ على هذه الهیئـة هو عدد أعضائهـا الضئیـل مقارنـة مع حجم العمل 

فمقارنـة مع هیئـة  ،وكذا تعقید المهمـة المنوطـة بهـا ،الملقى أو المحتمل إلقاؤه علیهـا

  .ئها منتقد لدى الأوساط الفرنسیـةومع ذلك فإن أدا ،عضو 150تراكفیـن التي تضم 
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وقبل استحداث صلاحیات أخرى لخلیـة معالجـة الاستعلام المالـي لم یكن بإمكانها 

نكي ) وجاء تعدیل أن تهدر عمل هذه الخلیـة ( وهو السر المهني أو السر الب

) 104قانون المالیة في  فأصبح لا یحتج بالسر البنكي أو المهني اتجاهها ( المادة 

ویمكن أن تأمر باتخاذ إجراءات تحفظیـة عن طریـق تجمید أو تأجیـل تنفیذ 

) ولا یمكن رفعهـا بعد  105ساعـة ( المادة  72الحسابات الموجودة بالأرصدة لمدة 

  1). 106إلا بقرار صادر عن السلطـة القضائیـة (المادة  مرور المدة المقررة

بإعفاء مبلغـي العملیات المشبوهـة من كل مساءلـة  109، 108، 107أما المواد     

جزائیـة أو مدنیـة أو مهنیـة. وقد تم إلغاء هذه المواد الواردة في قانون المالیـة لسنـة 

  بموجب القانون المذكور . 2003

  المطلب الثالث

   الإجراءات المتبعـة في مجال الوقایـة من تبییض الأموال 

تم إنشاء خلیـة معالجـة الاستعلام المالـي وعین أعضائهـا قبل تجریم ظاهرة     

 05/01لذلك نجد القانون  ،وذلك رغبـة من المشرع في تجریمهـا ،تبییض الأموال

وهي خلیـة معالجـة الاستعلام  L'organe specialiséیتكلم عن الهیئـة المتخصصـة 

  المالي المنصوص علیها في التنظیم الساري المفعول .

وقد أضاف هذا القانون إضافـة إلى المرسوم التنفیذي السالف البیان بعض     

والتي یمكن أن  ،الإجراءات الواجب إتباعهـا قصد الحد من ظاهرة تبییض الأموال

  نلخصها على النحو التالـي :
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  La declaration de soupconالإخطار بالشبهــة :  أولاً: 

وهي أول عملیـة تتم في إطار اكتشاف الجریمـة وفحواها وجود شك أو ریب     

في عملیات معقـدة أو حتى بسیطـة من شأنهـا أن تشكـل تبییضا للأموال و یتم ذلك 

. و یتعلق المالیةأنظمة الإنذار التي تتوفر علیها البنوك و المؤسسات عن طریق 

  لا سیما ب: 05/05من النظام  10الأمر حسب المادة 

  العملیات التي لا تبدو أنها تستند إلى مبرر اقتصادي أو تجاري ممكن إدراكه. - 

  التي تتضمن حركات رأس المال بشكل مفرط بالمقارنة مع رصید الحساب. - 

العملیات العادیة أو التي تتعلق بمبالغ  لا سیما نقدیة لیس لها علاقة مع  - 

  المحتملة للزبون.

  التي یبدو أنها لا تستند إلى محل مشروع. - 

أما الأشخاص التي تخضع لهذا النظام فلقد تم نص علیها من خلال المادة       

  .11و النظام المطبق لهذا القانون من خلال المواد  05/01من القانون  19

ئر والمؤسسات المالیة المشابهة الأخرى البنوك والمؤسسات المالیة لبرید الجزا - 

  وشركات التأمین ومكاتب الصرف والتعاضدیات والرهانات والألعاب والكازینوهات.

كل شخص طبیعي أو معنوي في إطار مهنته بالاستشارة و/ أو بإجراء عملیات  - 

لاسیما  ،إیداع أو مبادلات أو توظیفات أو تحویلات أو أیة حركة لرؤوس الأموال

والموثقین ومحافظي  ،مستوى المهن الحرة المنظمة وخصوصا مهن المحامینعلى 

البیع بالمزایدة وخبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات والسماسرة والوكلاء الجمركیین 

وأعوان الصرف والوسطاء في عملیات البورصة والأعوان العقاریین ومؤسسات 

مینة والأشیاء الأثریـة والتحف الفنیـة الفوترة وكذا تجار الأحجار الكریمة والمعادن الث

.  
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كما یمكن لأي شخص إبلاغ الهیئـة المتخصصة عن أیـة جریمـة تتعلق    

المتاجرة بالمخدرات   ،بمتحصـلات جنائیـة أو جنحیـة لاسیما الجریمـة المنظمـة

أو حتى ولو تعذر تنفیذهـا  ،والمؤثرات العقلیـة أو یبدو أنها موجهـة لتمویـل الإرهاب

  حتى بعد إنجازهـا .

كما ترسـل مصالح الضرائب والجمارك تقریراً سریـاً إلى الخلیـة في إطار مهامهـا 

  الخاصـة بالتحقیق والمراقبة لعملیات یشتبه أنها موضوع لتبییض الأموال.

و یتعین القیام بإخطار بمجرد وجود شبهة حتى و لو تعذر تأجیل تنفیذ تلك - 

  ها.العملیات أو بعد انجاز 

كما یجب إبلاغ كل معلومة ترمي إلى تأكید الشبهة أو نفییها دون تأخیر إلى  - 

  خلیة معالجة الاستعلام.

  .1یتم الإبلاغ بالشبهة عن طریق نموذج تنظیمي - 

  الإجراءات المتخذة من طرف خلیـة الاستعلام المالي : - ثانیاً  

سل إلى خلیة معالجة تخضع العملیات المشتبه فیها إلى إخطار بالشبهة یر       

و ذلك في إطار السر المهني و لا یمكن للزبون أو  ،الاستعلام المالي دون سواها

  المستفید من العملیات الإطلاع علیها.

حیث تقوم الخلیـة بتسلیم وصـل الإخطار بالشبهـة وتقوم بجمع كل البیانات     

والمعلومات التي یمكن أن تساعد في اكتشاف مصدر الأموال أو الطبیعة الحقیقیة 

 La transmission duولها إما أن تقوم بإرسال الملـف  ،للعملیات موضوع الإخطار
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dossier  ید وكیل الجمهوریـة في كل حالـة یحتمل أن وتقوم بإرسال الملـف إلى الس

  تكون الوقائـع مرتبطـة بجریمـة تبییض الأموال .

والسؤال المطروح في هذه الحالـة ؟  هل أن المرور بالخلیـة یعتبر شرطا لقبول 

أي یمكن لجهات أخرى أن تقوم بالإبلاغ عن الجریمـة كما هو  ،الدعوى العمومیـة

  ات الجزائیــة ؟مقرر وفقا لقانون الإجراء

أمام سكوت النص والذي لا یحتوي على صیغـة الإلزام أي أن الخلیـة هي     

الجهـة الوحیدة التي یستقي منها البلاغ، فإن اتصال وكیل الجمهوریـة بالدعوى 

  العمومیـة في مجال تبییض الأموال یكون وفقا للقواعد العامــة.

ستعلام المالي بالسر المهني أو البنكي كما لا یتذرع قبل خلیـة معالجـة الا    

كما أنها  ،المقررة قانونا لحمایـة العملاء الذین یتمتعون بسلامة الأعمال وشرعیتهـا

  وضعت لحمایـة المصارف والمهن التي تتقید في أعمالها بالقوانین المرعیــة .

   Les measures conservatoiresالتدابیر التحفظیـة : -ثالثاً 

ساعة على تنفیذ أیة تنفیذ عملیة بنكیة  72ة أن تعترض لمدة أقصاها یمكن للخلی

  لأي شخص طبیعي أو معنوي تقع علیه شبهات قویة لتبییض الأموال .

وفور انتهاء المدة فإن التدابیر التحفظیة لا یمكن أن تمدد إلا بقرار قضائي یتخذه 

رأي وكیل  رئیس المحكمـة الجزائر بناءا على طلب الخلیة وبعد استطلاع

الجمهوریة الذي یمكنه أن یقدم العریضة بنفسه كما یمكن أن یؤمر بالحراسة 

  القضائیة المؤقتة على الأموال والحسابات .

أما إذا أخطر قاضي التحقیق بالقضیة فإن هذه الإجراءات یختص بنظرها وینفذ  

عد فــــوات وب ،هذا الأمر على النسخة الأصلیة قبل تبلیغ الطرف المعني بالعملیـة
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ساعة) ولم یتخذ أي قرار قضائي بتمدیدهـا فإن المعني  72المدة المحددة قانونـا (

   1یمكن تنفیذ العملیـة موضوع الإخطار.

الضمانات التي قررها القانون للأشخاص الخاضعین لواجب الإخطار -رابعاً 

  .بالشبهة 

للأشخاص  ،المهنـيلا یمكن متابعتهم من أجل انتهاك السر البنكـي أو السر - 

  2الذیـن قاموا بالإخطارات المنصوص علیهـا .

إن الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الخاضعون للإخطار بالشبهـة والذین - 

تصرفوا بحسن نیـة یعفون من أیـة متابعـة قضائیـة مدنیـة كانت أو جزائیـة  ویسري 

تهت المتابعات بأوامر بألا هذا الإعفاء ول لم تؤد التحقیقات إلى أیة نتیجـة أو ان

وجـه للمتابعـة أو أحكام بالتسریح أو البراءة . وبالتالـي فإن القانون قد أعتبر أن 

الأشخاص المكلفین بالإخطار بالشبهـة متى تصرفوا بحسن نیـة یعفون من المتابعـة 

من قانون العقوبات  39أي سبب من أسباب الإباحـة المنصوص علیها في المادة 

  عتبار أن الفعل هذا مما أذن أو أمر به القانون.على ا

  المعلومات والتكوین للعاملین في المجال المصرقي: -خامساً 

ینص النظام السالف الذكر على وجوب ضمان تكوین ووضع برنامج تكوین    

لفائدة مستخدمي البنوك والمؤسسات المالیة لمعرفة النظام الخاص بمكافحة تبیض 

  3لإرهاب.الأموال ومكافحة ا

  

                                                           

 السالف الذكر 01-05من القانون  17المادة  - 1

  من نفس المرجع السالف الذكر. 24المادة  - 2

  السالف الذكر. 05-05من النظام  18المادة  - 3
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  الخاتمـة 

بینت لنا بوضوح خطورة الظاهرة لیس فقط على  ،إن جریمـة تبییض الأموال   

  الاقتصاد  بل حتى على النظام السیاسي في ذاتـه 

وإذا كان المشرع الجزائري قد تنبـه إلى ذلك بتجریم الظاهرة واستحداث آلیـات للحد 

ـي التي تكتسیـه باعتبارها  جریمـة من انتشارها مدركـا في آن واحـد الطابع الدول

  عابرة للحدود الوطنیـة تقتضي بداهـة تعاوناً دولیـاً وثیقاً للحد منها .

وقد أدرك المشرع الجزائري ذلك إذ أن مكافحـة نشاط تبییض الأموال یرتبط     

أساسا بوجود نظام مصرفي ذو رقابـة واعیـة تساهم فیها المؤسسات المالیـة في 

  لتبییض.مكافحة ا

ولاشك أن مجرد وضع النصوص أو تجریم ظواهر غیر كاف لوحده للقول بأن     

، لذلك بات تفعیـل النظام المصرفي تم القضاء علیهـا أو الحد منهـا جریمة ما قد

والمالـي للدولـة أمرا ضروریـا سیما وأننا في مرحلـة الانفتاح الاقتصادي الذي 

  ندرك مصدرهـا بفعـل التغاضـي أو الإهمال .صاحبـه حقن أموال كثیرة دون أن 

إن إصلاح النظام البنكـي وتحسین أداء الكفاءات البنكیـة یعتبر من أولى     

، لأن البقاء على هذه الوتیرة نبغي العمل بها في أسرع وقت ممكنالأولویات التي ی

  .یؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها  سوف

ملیار  26ابتداء من فضیحـة هزت كیان البلد  كما أن الفضائح المالیـة التي   

من  ، مرورا بفضائح إفلاس كل البنوك الخاصـة بلا استثناء وسحب الاعتماددولار

، ناهیك عن الفضائح المالیـة في البنوك العامـة والتي لا یكاد یمر اللجنـة المصرفیـة

  .یوم دون أن تطالعنا الجرائد عنها
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فهذا    FATFفـة ضمن الدول غیر المتعاونـة معوإن كانت الجزائر غیر مصن   

  لا یعني أننا بمنأى عن أي خطر قادم فالوضع مثیر للقلـق اقتصادیا ومالیـا. 
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